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المالیة تصدر توضیحاً یخصّ سلم رواتب الموظفین

نخیل نیوز /متابعة

أصدرت وزارة المالیة، الأمس الأربعاء، توضیحاً بشأن ملف سلم رواتب الموظفین.

وذکر بیان للوزارة أنها "تجدد التأکید  نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالیة لکافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة

شریحة الموظفین، وهي تسعی بإستمرار الی ضمان حقوقهم المشروعة وتلبیة إحتیاجاتهم المعیشیة  نحوٍ لائق

یأخذ بعین الإعتبار الظروف والتقلبات الإقتصادیة التي یشهدها العالم أجمع".

وأضاف البیان، "وعلیه عملت الوزارة طیلة الفترة الماضیة  تزوید کافة الجهات التي یرتبط عملها بملف سلم الرواتب

 بکافة البیانات المتوفرة لدیها وخاصة لجنة الأمر الدیواني رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٢ ، وبالوقت ذاته أکدنا وعبر ممثلنا

اللجنة ان الوزارة لاتمتلك نظام بایومتري یربط کل وحدات الإنفاق ، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة  الملاك

الوظیفي لوحدات الإنفاق الممولة مرکزیاً حصرا ً، ولکي یتم تزوید اللجنة بالبیانات الکافیة لمعرفة کل موظف ماذا یتقاضی

من مخصصات ، یکون من مسؤولیة وحدات الإنفاق  مؤسسات الدولة تقدیم بیانات موظفیها الی الجهة المعنیة".

وتابعت الوزارة: "وهو ما یستلزم من رئیس اللجنة المکلفة بإعداد جدول الرواتب ،  توجیه اعمام الی کافة وحدات الإنفاق

لغرض تزوید اللجنة بالبیانات التي تحتاجها ، الی جانب ضرورة عقد إجتماعات تشاوریة مع کافة مدراء المالیة والموارد

البشریة لکل وحدات الإنفاق لمناقشة البیانات الواردة الیها من قبل وحدات الإنفاق ، لضمان دقة البیانات لکل موظف

 ًوحسب کل عنوان وظیفي وبحسب بودرة الرواتب الشهریة الي تعدها وحدات الإنفاق والتي یجري الصرف شهریا

أساسها ، وإجراء التعدیلات المطلوبة  سلم الرواتب (مدني وعسکري) وإحتساب الکلف ، ورفع التوصیات من قبل اللجنة

الی الجهة التي أصدرت الامر الدیواني بتشکیل اللجنة ، لإتحاذ مایرونه مناسباً ومقدار الکلف الحقیقیة المطلوبة ، حتی

تتکمن اللجنة من السیر  تشریع السلم الجدید ، الذي یستلزم إستحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه الی مجلس
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النواب لغرض التشریع  حالة حصول الموافقات اللازمة.

وأردفت: "وبناءً  ما تقدم ، أیدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمکانیة مفاتحة وحدات الإنفاق  الوزارات والجهات غیر

المرتبطة بوزارة والمحافظات کافة لغرض تزویدها ببیانات موظفیها ، وتشکیل لجان ساندة تتولی تنفیذ المقترح".

وأتم البیان، "کما تشدد الوزارة ، وبإعتبارها جهة تنفیذیة  تقع علیها مسؤولیة تنفیذ القوانین والتشریعات الصادرة من

الجهات العلیا ، وعلیه فأن ملف سلم رواتب الموظفین لیست مسؤولیة حصریة بها ، إذ ان لجنة الأمر الدیواني رقم ٢٤ لسنة

٢٠٢٢ تضم عدد من الجهات التنفیذیة والتشریعیة والرقابیة ومن کافة مؤسسات الدولة ذات الشأن"


